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  ادر الالتزامـــمص

  مفھوم مصدر الالتزام-:أولا

الذي نبع فیھ ویقصد بھ قانونا السبب القانوني المولد  الأصلإنّ مصدر الالتزام ھو 

  .للالتزام

معینا التزم بتسلیمھ لھ ومصدر الالتزام بتسلیم الشيء  لآخر شیئا فاذا باع شخص

  .المبیع ھو عقد البیع

، عن ھذا الضرر في إحداث ضرر لشخص معین التزم بتعویضھواذا تسبب شخص 

  .ومصدر ھذا الالتزام ھو الفعل الضار 

  :تصنیف مصادر الالتزام-:ثانیا 

لقد إكتفت غالبیة التشریعات الحدیثة ومنھا القانون المدني الجزائري بعرض مصادر 

شروع وشبھ العقود في العمل غیر الم، التصرف بالإرادة المنفردة ،العقد:الالتزام الخمسة 

غیر أنّ ھذا الترتیب تغلب فیھ الناحیة العملیة ولا یرتكز .دون أي محاولة لتصنیفھا ، القانون

  .فیجب إرجاع مصادر الالتزام الى أصول علمیة منطقیة  ،على أساس علمي منطقي

مصادر إرادیة ومصادر غیر  إلىفقد حاول بعض الفقھ تصنیف ھذه المصادر -

كالعقد والتصرف بالإرادة ، ھي التي تولدھا إرادة الشخص الإرادیةصادر الم، إرادیة

  .المنفردة

كالعمل غیر ، فھي التي تنشأ دون تدخل إرادة الشخص الإرادیةأما المصادر غیر 

ضمن  ،في ترتیب شبھ العقود التي لا یمكن إدماجھا الإشكالمشروع والقانون ولكن یبقى 

في شبھ العقود ولكنھا لیست حرة مختارة  موجودة الإرادةأنّ  حیث، الإرادیةالمصادر 
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موجودة فیھا  الإرادةأنّ  حیث، الإرادیةضمن المصادرغیر  كما لا یمكن إدراجھا، مقصودة

  .)1(تبقى شبھ العقود مصادر وسطیة، وعلیھ ،ولا یمكن إنكارھا

لى واقعة أنّ ھذه المصادر ترجع ا فإننا نجد، وإذا أردنا تأصیل مصادر الالتزام-

  .تسمى الواقعة القانونیة ، واحدة

والوقائع القانونیة إما أن تكون وقائع طبیعیة كواقعة الموت أو واقعة المیلاد التي 

  ، تترتب علیھا التزامات

والوقائع الاختیاریة إما أن تكون .أي یتدخل الانسان في إحداثھا ، أو واقعة إختیاریة

أي تتجھ إرادة ، النافع أوإما أن تكون تصرفات قانونیةأعمالا مادیة كالفعل الضار والفعل 

وھي تشمل الاعمال القانونیة الصادرة من الجانبین وھذا ھو العقد ، الشخص الى إحداثھا

  .)2(وھذا ھو التصرف بالإرادة الواحدة ، والأعمال الصادرة من جانب واحد

  الباب الاول

  .التصرفات القانونیة

إتجاه إرادة حرة مختارة مقصودة الى إحداث أثر قانوني إنّ التصرف القانوني ھو 

وھذا ، كما قد یتم بإرادة واحدة.وھو ما یسمى بالعقد ، وقد یتم ھذا التصرف بإرادتین، معین

  .ھو التصرف بالإرادة المنفردة 

  نتناول في الفصل الأول العقد ونعرض في الفصل الثاني للتصرف بالإرادة المنفردة

  ـــــعقــــدالـ:الأول الفصل

  .لأنھ الأكثر تداولا في الحیاة العملیة ، یعتبر العقد من أھم مصادر الالتزام
                                                             

ص)1(  السابق، المرجع ا7أنورسلطان، عد   .وما

ص)2(  رة، القا ام، ل مصادر ي، المد القانون شرح الوسيط وري، الس الرزاق   . 127عبد
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 ،ثم نبحث في الأساس القانوني الذي یقوم علیھ ،نمھد أولا بتعریف العقد وتحدید نطاقھ

وآثاره وننتھي إلى عرض مختلف الطرق التي تنتھي بھا الرابطة  ،ثم نعرض لأركانھ

  .العقدیة

  :تعریف العقد وتقسیماتھ: الأول المبحث

  :تعریف العقد: أولا

العقد إتفاق یلتزم << : م ج بقولھ 54لقد عرّف المشرع الجزائري العقد في المادة 

  .>>بموجھ شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما 

 المأخوذ من ،مدني فرنسي 1101حرفیة للنص  یلاحظ على ھذا النص أنھ ترجمة

  :وبھ عیبان  ،)1(قانون نابلیون

، أنھ میّز بین العقد والاتفاق على أساس أنّ الاتفاق أعم وأشمل من العقد:الأول العیب

وقد تأثر قانون . فالاتفاق لا یكون عقدا إلا اذا كان منشئا للالتزام .یعتبر أضیق مجالا  الذي

ولكن سرعان ما  ،العقد والاتفاقبین  DOMATنابلیون بالقانون الفرنسي القدیم الذي میّز فیھ

فاعتبر العقد والاتفاق لفظین . لأنھا غیر مجدیة ،بنبذ وھجر ھذه التفرقة نادى الفقھ الحدیث

ھو توافق إرادتین كاملتین وتطابقھما تطابقا تاما على ترتیب ، مترادفین لھما مدلول واحد

 ،)القانون المدني(الخاص حان واقعین في مجال القانون لما دام المصط ،أثر قانوني معین

  .أي في دائرة المعاملات المالیة 

  

                                                             
 )1(  

- « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou 
plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. », Art.1101 du code civil français.  
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م ج ھو أنھ جمع بین  54المسجل في تعریف العقد في نص المادة  :العیب الثاني

وتعریف الالتزام شيء ، شيء أن تعریف العقد، والحقیقة ،تعریف العقد وتعریف الالتزام

  .العقد إذ أنّ الالتزام ھو الأثر القانوني المترتب عن ،آخر

فاذا أبرم عقد بیع وتوافرت . فھو المصدر الذي ینشئ الالتزام العقدي ، أما العقد

والتزام في  ،نشأ التزام في ذمة البائع بتسلیم الشيء المبیع الى المشتري ،شروطھ القانونیة

  .لا یمكن تعریف المصدر بالأثر القانوني المترتب عنھ ،وعلیھ. ذمة المشتري بدفع الثمن

وتطابقھما  ،ھو توافق ارادتین أو أكثر<< :یجب تعریف العقد كالآتي ،على ذلك وبناء

  .سواء إنشاء إلتزام أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھائھ ،تطابقا تاما على ترتیب أثر قانوني معین

بین شخصین أو أكثر على  اتفاقالعقد ھو << ::لآتياوتعرفھ التشریعات الحدیثة ك

  .)1(>>تعدیلھا أو إنھائھارابطة قانونیة أو  إنشاء

  :نطاق العقد

أي القانون المدني وینحصر في دائرة المعاملات  ،ان مجال العقد ھو القانون الخاص

  .والأحوال الشخصیة  ،فیخرج عن نطاقھ الاتفاقیات الدولیة ،المالیة

  الأساس القانوني الذي یقوم علیھ العقد: ثانیا

الحدیث في  والاتجاهالتقلیدي  الاتجاهیجب التمییز بین  ،لتحدید الأساس القانوني للعقد

  :الفقھ

  

  

                                                             

جزء)1(  ام، للال العامة ة النظر الشرقاوي، رة،1جميل القا ص1981، ،12.  
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  :التقلیدي للاتجاهالأساس القانوني للعقد وفقا -1

 ،أنّ العقد ھو توافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني معین ،لقد سبق القول

تنشئھ وھي التي  فھي التي ،لا یمكنھ أن یقوم بدونھا ،ھي أساس العقد الإرادةأنّ ، ومفاد ذلك

  . الإرادةوھذا ما یسمى بمبدأ سلطان ، تحدد آثاره

في  الأكبر وحدھا ھي صاحبة السلطان الإرادةفإنّ  ،وفقا للاتجاه التقلیدي في الفقھ

  .إنشاء العقود وتحدید آثارھا

  :المطلقة النتائج الآتیة الإرادةیترتب على مبدأ سلطان  ،وعلیھ

فلا یجوز إكراه شخص على  ،الرضا عنصر أساسي وضروري لإنشاء العقد أنّ - أ

  .التعاقد

  .أن إرادة الطرفین كافیة وحدھا لإنشاء العقد وھذا ھو مبدأ الرضائیة-ب

  .)1(أن لإرادة الطرفین الحریة التامة في تحدید الالتزامات العقدیة ونطاقھا ومداھا- ج

  :نشأة وتطور مبدأ سلطان الارادة*

فلم یكن یكفي لإبرام العقد  ،كاملا الإرادةلم یعترف القانون الروماني بمبدأ سلطان 

كان العقد  وإلابل كان لابد من إفراغ ھذا الاتفاق في قالب شكلي  ،مجرد توافق إرادتین

الشكلیة  استمرتوقد . فانّ العقد كان یستمد صحتھ من شكلھ لا من مضمونھ ،وعلیھ. باطلا

حیث بدأ الفقھ یھتم شیئا فشیئا  ،الى غایة نھایة القرن الثاني عشر، عامة في العقد كقاعدة

  :مھاھوقد ساعد على ھذا التطور عدة عوامل ومن أ.بالإرادة وبدورھا الھام في إنشاء العقد 

  

                                                             

ص)1(  السابق، المرجع وري، الص الرزاق   .141عبد
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  :العوامل الدینیة*

ما  احترامكانت الكنیسة تنادي باحترام العھود والمواثیق وكان المتعاقد یقسم على 

ملزم ولو تجرد  اتفاقوقد نص القانون الكنسي صراحة على أن كل ، ھ من تصرفاتتعھد ب

  .ومن ھنا بدأت الكنیسة تعطي أھمیة للإرادة في العقود ،من الشكلیة

  :العوامل الاقتصادیة*

مع اتساع النشاط التجاري وكثرة المبادلات التجاریة كان لا بد من تیسیرھا 

مما  ،مما یتطلب إزالة كل المعوقات أمام المبادلات التجاریة من الأعباء الشكلیة ،وتشجیعھا

  .ولو كان مجردا من الشكلیة ،دفع المحاكم الى الاعتراف بكل اتفاق مبرم بین طرفین

  :العوامل السیاسیة*

التي یبرمھا  مع التطور الاقتصادي بدأت الدولة تتدخل شیئا فشیئا في التصرفات

وقد  ،لحمایة العقود المجردة من الشكلیة فتدخلت ،غرض حمایة حقوق الأفرادب، الأفراد

مع ظھور  ،19الى غایة القرن  17وبلغ ذروتھ من القرن  الإرادةإزدھر مبدأ السلطان 

الذي قدس الحریة الفردیة واعتمدھا كأساس للنظم القانونیة والاجتماعیة  ،المذھب الفردي

 .)1(آنذاك التي كانت سائدة، والاقتصادیة

  :الأساس القانوني للعقد وفقا للاتجاه الحدیث-2

لیست وحدھا صاحبة السلطان  الإرادةأن  إلىیذھب أنصار المذھب الاجتماعي 

 اجتماعیة اعتباراتبل ھناك  ،لا في مجال إنشاء العقد ولا في مجال تحدید آثاره ،الأكبر

 اجتماعيھو نظام ، الفقھ الحدیثفالعقد في نظر .یرتكز علیھا العقد ویستمد منھا قوتھ 

یسعى إلى تحقیق الثبات والاستقرار في  بحیث، اجتماعیةمصلحة  ویرمي الى تحقیق

  .متعاقدینالمعاھدات ویولد الثقة في نفوس ال
                                                             

 )1(  

- - Vialard(A), La formation du contrat, O.P.U.,2°éd,1986 p.21..  
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  .اجتماعیةوجھة  وانتھجوھكذا انحرف العقد عن الوجھة الفردیة 

وفقا للاتجاه الحدیث  الإرادة یبقي الأساس القانوني العام للعقد ھو مبدأ سلطان، وعلیھ

إذ وضع المشرع قیودا قانونیة على مبدأ  ،ولكنھ مقید بالقانون ،في الفقھ والتشریع والقضاء

  .)1(تقتضیھا المصلحة العامة والنظام العام والآداب ،سلطان الارادة

  :موقف الشریعة الاسلامیة من مبدأ سلطان الارادة-3

التشریع الروماني والتشریعات الغربیة في التأكید على  الإسلاميلقد سبق التشریع 

دون اشتراط شكلیات فقد قال االله  ،مبدأ الحریة التعاقدیة ومبدأ الرضائیة في العقود

  .)2( >>.یا أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم << :تعالى

التشریعات الاجتماعیة الحدیثة في وضع ضوابط وقیود  الإسلامیةكما سبقت الشریعة 

بحیث أجازت للإرادة أن تشترط ما تشاء من الشروط في العقد بشرط  ،على حریة التعاقد

  .عدم قیام الدلیل على عدم جوارھا شرعا

المؤمنون عند شروطھم الا شرطا أحلّ حراما أو حرّم << :ومن ذلك الحدیث النبوي

  .)3(>>حلالا

  

  

  

                                                             
 )1(  

- Sériaux (A.), « Le contrat au début du XXI ème siècle », études offertes à J.Ghestin, LGDJ ,2001 , 
p.177. 

ية)2(  ساء، ال   .29سورة

سلامي،)3(  الفقھ العقد ام أح داود، عمانأحمد ص2011دارالثقافة، ،.126.  
  


